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٢٠١٤

  الضمانات القضائية لحرية الانتقال والسفر
  الفتاح محمد دياب الباحث/ مصطفي أحمد عبد

   :الملخص
قال وال ة الان ل  فتع ح ر، وت س ال نة  ات العامة ال اف ال في م

ن  ر أو القان س ها دون س م ال ز تق ي لا  ة ال ة ال م ال الأصل  - فه
ه  الأصل إلا  ل ع لا  ا ال ه، وه ه أو تق ع م اء ه ال قل والاس ة ال ه ح

ة العامة  ا ال ، أو ع  ج ح اف حالة م قاضٍ  ة ت ، ش ل ن ب ه القان عه إل
اده ة أف ا ع وح انة أم ال ها ص ي تق الات ال ات  - ال اع اد الإغاثة وال ور م م

الفًا  ن م ع ألا  ودها، ی ها أو ع ح اء م خلال أراض م دولة إلى أخ س
ها وح ولة على إقل ادة ال ولي به س ن ال ام القان اءات وال لأح قًا للإج ودها، أو خ

ل ها ل ي اس افل إغاثة إلى شع  - ال ال ق إ ة  ال ا ال ال غ لل لا 
اد  ر الأف عة لع ض اع ال مة والق س اءات ال اع الإج ة دون إت اش ه م أنف آخ 

نات ع ات وال اع   .وال
  

Judicial guarantees of freedom of movement and travel 
Abstract: 

Freedom of movement and travel is considered within the ranks of 
public freedoms safeguarded by the constitution, and it is related to the 
concept of personal freedom that cannot be restricted without support 
from the constitution or the law- the principle is freedom of movement 
and the exception is the prohibition or restriction of it, and this 
prohibition does not possess according to the origin except a judge by 
virtue of a ruling or a member In the Public Prosecution office, the law 
entrusts him to do so, provided that there is a case that requires the 
maintenance of the security of society and the protection of its members- 
the passage of relief and aid materials from one state to another, whether 
through its territory or across its borders, it should not be in violation of 
the provisions of international law in violation of the state’s sovereignty 
over its territory and borders, Or in violation of the procedures and 
regulations that it has established for this- Egyptian citizens are not 
justified in demanding the delivery of relief convoys to another people 
directly by themselves without following the procedures drawn up and 
the rules established for the crossing of individuals, aid and aid. 
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 مقدمة
ى م ال ماً ومع ة مفه عات تع ال ها ال ي ت ة ال ال ة وال ام عاني ال

ب العال ان ،وشع ة للإن ات ورة ح ه وحقه في  ،وهي ض ام ان  ع الإن ي أن  وتع
اعها الها وأن لف أش ة  ارسة ال اة وفي م اسي أو  ،ال ال ال اء في ال س

اك أو  ام ال اد م دون ضغ صادر م ال عالف أو الاق  .ال
د  ع شع بها ع ة في ال ل ل شيء م حاجة م ل  ة ق ة نات ة إلى ال ع وال

قها اده ونادوا بها ل ها في  ،م أف اق ة وم ع واقع ال ز عامل  ولعل اب
افة إلى  ة وال ی ة ال ال لة  ة ال ات الف ارسة ال ع ه م م ال

ا ات الاج ات جان ح عها تع م ال ه ج عل وه ات وال ع وت ال
ة  ر أصلا م ح ي ت ان ال ات الان ص سة لانها ت اخ خ ق ة ال الأساس
ها  ة م اجل ت اف ال ي  ة) ال ه ات ال ل ال ة الام ل ع (ال أ وال ال

رة وض معاه ص دس ها ض ن ض ى ف ها ح اث وتأك ات وعلانات وم
ة ة واقل   .)١(دول

ارة  اص وال ال ی م الع ان الع ة اق ات العامة ول ق وال ق وتع ال
فة الع وروحه ة ع فل ع ة ال ة وال ی ات  ،وال ق وتل ال ق ه ال أت ه فلق ب

ال ا اء في ال ل على ح س د م ها ذات قال ف ني في أول عه اسي وال ل
اواة  ة وال ي ال ة على دعام س م  ،م ه ع ة أن  ة م ة زم ع ح ث ما ل 

ة م جان  قه ال اء على حق ه ض الاع ای ة حاجات ال وح ل ها ل كفای
ة اك ة ال ل ات  ،ال ق وال ق لة م ال ائفة م ر  ه وه الأم ال أد إلى 
ة وا اد قها الاق اث ة على إدراجها في م ول قا ص ال ة ح قا ة وال ا لاج

اعي لها ع الاج ا ل ن تق ال هة ب ها م مة ب ق ال ق هي  ،وعلانات ال ول
ام  ات ت الى أساس ال ق وال ق ل ال ة ل ا غة ج ي ص اف إلى ت بها ال

لام ب قاء وال تي ال ة على غ اف   . الوال
ة  عارض ب ال ة ألا وهي ال لة الأب ق ال ر فق  ا ال غ م ه ال و
لفة  ة ال اس ا على الأخ في ال ال اه ای في تغل اح ة وق ت ل وال

ام العام ة لل ارها حام اع ة  ل غل ال ع  ات  ،فال ع ح غل ال في ح 

                                                 
)1(  Caroline lacroix, protection des droits et libertés fondamentaux, Éditions 

Dalloz, 2016, p14. 
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ة ل قه على ال اد وحق ا هي  الأف ة في ذاتها ون ولة ل غا ة ال ار أن سل اع
د ق ازدهار الف لة ل   .وس

ور  ه  ارات الإدارة إل ارسها القاضي الإدار على الق ي  ة ال قا ای ال ت
الة الإدارة. ر الع ق وتفاوت مع ت ة ال ا في  ،في ال ان القاضي الإدار 

ان ودة  ة م ن ارسة رقا ع ار الإدار ال ة م الق اص مع ع عل فق   ت
ار إلى الع الإدار  ،ه ا الق اص الأخ له ته على الع و في  ،ث  س

ات العامة ائل ال ة  ،م ر م م ال ارسة أك ق ل القاضي الإدار إلى م
ات العامة ة لل ع ارات ال ل ال  ،)٢(على الق اع ففي  ة ات ائ وف الاس

ات  سع م صلاح ات العامة ی ق وال ق ع على ال ات جهة الإدارة فى ال صلاح
لة ع اءات ال ا الإج ة ولاس قا ال ال م ال   .)٣(القاضي الادار فى اع

  همية وتساؤلات موضوع الدراسة أ
اجه الف ي ت لات ال ع ال م أصع ال ان ولا ت ة  ة ال اني، ق  الإن

فة الأس  ع اؤلات ل ات وال اق ر م ال ا الق ا فإنها أثارت وت ه ا؛ ل ها تعق وأك
ة  ف ة  ت فا ال د ال ه فان تع ها. وعل ي تقف ع ود ال ها، وال ل م ي ت ال
ا  لاف في أن جع الى الاخ ا ی فة خاصة إن ات العامة  فة عامة وال ة  ال

أن ال قى أن ن  ونها. ل ی ی ش ة وت ان عات الإن ى ال ي ت ش اسة ال
ة  د تقف ع ح ة الف أ القائل أن "ح عات اتفق على ال ة وال ه الأن ع ه ج

."   الآخ
ني  ألة ال القان اخلي م ن ال ات العامة على م القان ح ال ا ت ك

ات الع ة ال ال ارسة؛ وش ا ال ة وض ف ة وال ل ال اجهة ال امة في م
ر  س ن ال قلا ع القان اسا م ن م اتها وت قل ب ا ما أهلها لأن ت ولعل ه

ان. ق الإن ق ولي ل ن ال ى القان   والإدار وح
ت فق  اعات بها لا ی اد وال ع الأف ات العامة وت ارسة ال اقع أن م وال
ا،  ت أ ا ی عات، ون لف ال ها في م ر بها وال عل س اف ال ألة الاع
ج ذل  ي ت ة ال ول انات ال ا ال ، وأ ان ه الق ها ه ف ي ت انات ال ألة ال

                                                 
)2(  Yehia Kerkatly. Le juge administratif et les libertés publiques en droits 

libanais et français. Droit. Université de Grenoble, 2013. Français p. 86. 
)3( Odinet, Guillaume. "Le rôle du juge administratif dans le contrôle de l'état 

d'urgence." Les Cahiers de la justice 2 (2017): 275-280.   
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ل  ات؛ فالأم إذا، ی ق وال ق لف ال ولي  ني ال ام ال لل القان الاه
ن مة قان د م اع وج اد والق لف ال ل م فع هي ب اف وت الاع أ  املة ت ة م

اد. ل الأف ات العامة م ق ال ع فعلي  ل الى ت انات، ل   وال
اه وفقاً  د م ل و ا ی لاه ة و ج ال ة ت ل أن في مقابل ال ه  ا لاش  م

ة اس ع والق ال ة ال ة هي ا ،لعق اس ة ال ة فالعق ل اف ال د أه ي ت ل
ة  ه م ح ع  د وم ما ی د م الف ل ت ها وهي ب ارس ووسائل وأدوات م
د لأ م  ي ت ع وال ة ال عق قاً  اً وث ا ت ارت ات العامة ت ه فإن ال وعل

ة ع،في العلاقة الأول د أم ال عارض  ،الف ة إذا وج ال الح م ت ال ول
ة ،هاب ن ها ال القان ي تعاني م ة ال اس لة ال ه ال   .وتل ج

  منهج الدراسة 
قارن: ح   هج ال الي: ال اهج ال على ال ال ع م ض ت راسة ف عة ال

ي ن ولة الف ل ال راسة على م ت ال ولة ال  ت ل ال ه  هج  ومقارن وال
لي ل ام الق ال ل الأح ل ي ل ن اء الإدار الف ادرة م الق لفة ال ة ال ائ

   وال 
  :خطة الحث

ل الاول ة :ال عة الاسلام ف في ال قال وال ة الان   ح
اني ل ال ة :ال ول اث ال ف في ال قال وال ة الان   ح
ل الاول ا :ال ة العل ر س ة ال اء ال ف في ق قال وال ة الان   ح

ل الا  ولة :ولال ل ال اء م ف في ق قال وال ة الان   ح
  المطلب الاول

  حرية الانتقال والسفر في الشريعة الاسلامية
" أو ة ال ن "ح ل ها الفقهاء ال ا  قل  ة ال ا  )٤(ح ق وردت في الإسلام 

ا  ً ل (ص) ت س ها ال ي  فة ال ، فق جاء في ال ا ال د ه ل ف ف ل
رةللع ة ال ی ة في ال ة الف ولة الإسلام اد ال ها  - لاقات ب أف ق ف ان  و

ا  " وه ج فه آم وم قع فه آم د وال " وم خ ه ه م ال ن وغ ل ال
ى شاء وج م ة ال د وح ل ف قل ل فالة ح ال ح في  ا ص ً   .)٥(أ

                                                 
ة، (٤) اس هاب، ال ال ر محمد رفع ع ال اذنا ال   .۲۲٦ص  ،أس
، ص (٥) ان محمد أب ز اس، ود. علي عل   .٤٢د. على محمد صالح ال
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أو أو ح الإقامة وال ة ال قل أو ح واحح ال و وال ة  ،غ ور في ال أم ض
ة امل في أن  ح ی ،ال ام وال ان ال ال ل إن ا ی ،فل قل   ،وأن ی

لاد أو خارجها اء في داخل ال ة .س ه ال فل ه ام الإسلام ما  ج  ،وفي أح فلا ی
ة ه إلا في حالة واح عاده ع م ة ل  ،ن  نفي ش أو إ ة م ال

ع ی وعلى ال ائ على ال ة ،أخ ال ا ة ال   .)٦(ألا وهي ج
ل  ارة، و زق في ال غاء ال وا في الأرض اب ل أن ی آن ال وق دعي الق
ة فقال تعالى: ﴿وم یهاج في  اً لل ل ة  اله ل  انه وتعالى ال أم الله س

ا  ً اغ ل الله  في الأرض م ف في  )٧(وسعة﴾ اً س ي (ص) إلى ال ا دعي ال ك
ة)) قًا إلى ال ه  ا سهل الله له  ً ه عل قا یل  ، وأم )٨(ل العل ((م سل 
قات)) س في ال ل اك وال ها، ((إ اس ف س ال ل ة ال  اح م م إذ إنها  )٩(ع

ة في حالة  ه ال ت ه واح، وق ق و وال ة للع ض؛ وذل م اء أو م ر و ه
ة على الآداب العامة. اف ها ال اع ان  ل إذا  ارها. و ع ان   ل

                                                 
اد :قال الله تعالى (٦) ن في الأرض ف ع له و ن الله ورس ار ی  اء ال ا ج ع {إن ا أو تق ل ق اً أن 

اب ع ة ع ا وله في الآخ ن ا م الأرض ذل له خ في ال ف یه وأرجله م خلاف أو ی إلا  .أی
ة ائ .} [ال ر رح ا أن الله غف ه فاعل روا عل ل أن تق ا م ق ی تاب ى ).٣٤ـ  ٣٣ :ال ع ا  :وال إن

له ن الله ورس ار ی  اء ال ن أو  ،ج ار اأ  اءه ا  ،ل ل ا أو  ل ق ادا، أن  ن في الأرض ف ع و
ى وأرجله ال  یه ال ع أی ا م الأرض ،أو تق ف ا و له في  ،أو ی ن عه عاره في ال ذل خ ی

اب ع ة ع ه ،الآخ روا عل ل أن تق ة صادقة م ق ا ت ی تاب ر رح ،إلا ال ا أن الله غف  .فاعل
ة عامة رآهاوق رو أن  ل ا ال ل ) ق ق ه ه ان الله عل ی (رض اش لفاء ال ع  ،ع ال فق م

لاد أخ الفاروق  ا إلى  ه ة و ی غادروا ال ة م أن  ا ه) ال اب (رضي الله ع  ،/ ع ب ال
امة م رأیه فادة ال ع الاس ى  اره ،ذل ح اته ،وم ت رته ،وم خ ا و ،وم م ن ا 

( ه وسل ل (صلى الله عل س ها ع ال ة تلق ل ة أو ع ل یه م س ق ولة  ،ل الح ال ولا ش أن م
قل ة في ال ا ة ال اس ق اق في رأ ع تق ح الح الأمة ،وال ة م  ،وذل م أجل رعا

ي هي أح ال نها   .ودارة ش
ر ا رو أن ذا ال ان ب عفان (رضك ) / ع ا ذر الغفار ة (أ ا ة أح ال ه) ق ق ح ي الله ع

ة ی ده خارج ال ان ح ى في م امه ال وة ،إل ال وال ة في شأن ال اهاته الف ل ع ات ا ق اً ل   .ن
ة  (٧) اء، الآ رة ال   .۱۰۰س
ل (٨) ث: م ة ال او أب ه ل - ال ح ال ر: ص ق  - ال ة أو ال ف خلاصة  .۲٦۹۹ال

ح. ث: ص   ح ال
ها. (٩) س ف ل ور وال ة ال اب أف  ، ال اب ال ه،  ار في ص جه ال ق  ١١٢/٥أخ   .۲٤٦٥ب
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ان إلى آخ  لاق م م قل والان ك لاب له م ال ائ م ه  ع ان  فالإن
ل جعل الله تعالى  ة معًا، ل ف ة وال ه ال ة ل ا . وفي ذل ح ح ما ی

ف  قال وال ة الان ا في ح ي  اده؛  لاً ل ن ذل أن مه الأرض ل حقًا وواجًا، 
ها اك ا في م ها ﴿فام اك ر على  )١٠(....﴾.م ى الأم ، وم أق ر اء غ مقه أع

اً  ان ق ع مغادرته، ول  ان مع لا  ه في م د إقام ان أن ت نف الإن
ات الأقل شأنًا م الإن ائ ع ال اً، بل إن  عام م ب ع ال ر ق ت ال ان 

ان  ل  ؛ ل ه قل وح ول قف م ال ة ال م م ح ت إذا هي ح ى ال ح
مان ا م ق ال ة على ال ی ة ش   .)١١(ال عق

م ذاته،  اناً، وأن ت ه إن ف ده  ه ووج ام ان  ر الإن ة شع ه ال ل ه ل ف
قلات فل له ت اره، وت ان أس اصةوت اته ال اء الإدار ال  .)١٢(ه وح وق رأ الق

ة عامة  ل ه أو إنقاصه إلا ل ز ال م د، ولا  ر للف ة ح مق ة ال أن ال
ة  عًا م ال قل ف ة ال ان ح ا  ، ول ا ال ة له ائح ال ان والل ود الق في ح

ادرتها دون  م م ى ما تق ق ز  ة، فلا  ر، وعلى ال لا م ها  غ وتق م
قل  أن، ف ال ا ال ارات في ه ر م ق ا  ائح م ان والل خلاف ما ورد في الق
ود  ه وفي ح ای ع وح ة ال ال ق إلا ل ، ولا  ر ا وح دس ل لل أ أص م

. ل ة ل عات ال   ال
  لمطلب الثانيا

 وليةحرية الانتقال والسفر في المواثيق الد
د  ع وج ل ش اضي، أ ق لقة في ال قل) م ف وال ة ال ة (ح ه ال مع انه
ها  ي ت ل دولة ال اصة  ان ال م للق ول، فإنها أص خاضعة ال ود ب ال ال
ع  ضها  ي تف د ال ع الق ة، ولعل  ها ال ل ا ل ً ه ملائ ل ال تع ال

اها أو على ا ول على رعا ة ال ان وراء تأك الأم ال ها  لأجان القادم إل
ي ة في الإعلان العال ه ال قل  )١٣(ت ه ة ال د ح ل ف ال ن على أن "ل

ا في  غادر أ بل  د أن  ل ف ل دولة، وأنه  ل ود  ه داخل ح ل إقام ار م واخ
ه". دة إل ا  له الع ه،    ذل بل

                                                 
ة رق ( (١٠) ، الآ ل رة ال   ).۱٥س
، ص  (١١) اب جع ال ان، ال ق الإن ، حق ل ر ماج راغ ال اذنا ال   .۱۵٦أس
جع ا (١٢) ، ال ي درو ع ال ، ص د. ح اب   .۳٦ل
ان، (١٣) ق الإن ق ي ل ادة ( ١٩٤٨الإعلان العال   ).۱۳ال
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ج الاتفا ةول ت اس ة وال ن ق ال ق أن ال أ، ون  )١٤(ة  ا ال ار ه ع إ
ة ض إقل دولة  ن فة قان د م  ل ف أن "ل ل  ف يء م ال ه  اول كان ق ت
ت  ا أق  " ه ض ذل الإقل ان إقام ار م قال وفي أن  ة الان ما ال في ح

ة مغاد د ح ل ف أن "ل ها  ة م ان ة ال لاده" ومع أنها الفق ا في ذل  رة أ ق 
ي تع  ن ال ها في القان ص عل د ال ة إلى "الق ال ة ال ق في الفق ق ه ال ع ه أخ
ات  ق وح ة أو الأخلاق أو حق ام العام أو ال ي أو ال ة الأم ال ا ورة ل ض

."   الأخ
ا اءً اس ف إج ع م ال ع ال م  اء على ما تق ورة وواج و ه ال ئًا تق

ف  ع ش م ال اراً  ار جهة الإدارة ق ه فإن إص لاد، وعل ة على أم ال اف ال
ام  ف قل ن ن به الفة للقان ل ال ان ال اعة الإخ امه إلى ج اداً إلى ان اس

و  ه أو ص جه إل ائي معه في شأن أتهام مع ی ق ج اء ت ة دون إج الق ر ال 
عله  ف  عه م ال عي م ة ت ارات أم د اع ه أو وج فاذ ض ائي واج ال ح ج

ن  الفًا للقان اراً م مان )١٥(ق ز ح عة أنه: "لا  ا ة ال ة أخ في الفق ت م ، إلا أنها أك
لاده". ل إلى  خ في م ح ال ل تع  أح 

ادر ع جامعة  ان ال ق الإن ق ي ل اق الع فل ال ة، عام و ول الع ال
ا على ۲۰۰٤ ن داً قان ج وج ل ش ی ر أنه ل قل، وق ان في ال ة ح الإن ا م ح

ود  ا الإقل في ح ة جهة م ه ان الإقامة في أ ار م قل واخ ة ال ف ح إقل دولة 
ها  ل ج عاد أ ش لا  ف إ ة دولة  ز لأ ة، وأنه لا  اف عات ال ال

ج  ه م وم ع ت ن و ار صادر وفقًا للقان ج ق ها إلا  اً على أراض داً ش د وج
، وفي  ي خلاف ذل ة، ما ل ت دواعي الأم ال هة ال ه على ال ل ض ت ع

اعي عاد ال ع الإ ال    .)١٦(كل الأح
ع أ ش م مغادرة  ني م في أو غ قان ل تع ز  ا أنه لا  ً ر أ وق

الإقامة أ امه  ة جهة، أو إل ه في أ ض ح على إقام ه، أو ف ا في ذل بل  ،  بل
ه دة إل عه م الع ه أو م ز نفي أ ش م بل ، وأنه لا  ل ا ال   . )١٧(في ه

                                                 
ادة ( (١٤) اً) م ال اً) و (ثال ة (أولا) و (ثان ة، فق اس ة وال ن ق ال ق أن ال ولي    ).١٢العه ال
اف  (١٥) م الاث ال ة ی ، جل اء الإدار ة ٤۷۹۹، دع رق (١٣/٩/٢٠٠٤الق  ٥٨) ل

ائي.   ق
ة، م (١٦) ول الع ادة (٢٠٠٤اق جامعة ال   ). ۲٦، ال
ة،  (١٧) ول الع اق جامعة ال ادة (۲۰۰٤م   ).۲۷، ال
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٢٠٢١

  المطلب الثالث
  حرية الانتقال والسفر في قضاء المحكمة الدستورية العليا

ق اًا م ر  س ع ال د ال ة وق أف ات العامة الأساس اج ات وال ق وال ق لاً لل
رة لها إلى  ق انات ال ودها وال ها وح لها م ح تق ، وت في م ا لل
ان،  ق الإن ق ي ل ة والاعلان العال عة الإسلام ام ال ة وردت ض أح اد سام م

ات ال ق وال ق ع م ال ر ن س ا ال ال ر وق ت ه عامة، م ح ق
وده:  ع بها وح ا:ال ة،  أوله لقة غ مق ق م هاحق ات عامة وثان ق وح : حق

ام  ار أح ع بها في إ تها وال اش د على م د ت ق ر لل  س ع ال عها ال أخ
ة،  ام العام والآداب العامة م ناح ة على ال اف د ال ه الق فًا م ه ه ن، م القان

ات عامة تقع على عات و  ات العامة م واج ق وال ق ه ال ل ه ق ا  اس  م ال ع
ف  قل وال ه في ال ا وح ، ولا ر أن ح ال ة أخ ع بها م ناح ال
ات  ق وال ق اف ال ر ورفعها إلى م س ع ال ي أرتقى بها ال ق ال ق م ال

ه ذل م ح عي في ع العامة، مع ما ی ب في واسع أرض الله وال قة ال
ه ا جاء  ها،  اك عاد " )١٨(م أ حال إ ز  لة، ولا  ف ة م قل والإقامة واله ة ال ح

ولة  عه م مغادرة ال ن م ه" "ولا  دة إل عه م الع ول ولا م ا ع إقل ال أ م
ائي م  أم ق ه إلا  ة عل ض الإقامة ال ع ذل حقًا ولا ف ودة" و ة م ول

ى، ولا  غ مق ه  قاص م غ أو الان ه دون م اس  ز ال د لا  راً للف ا مق رً دس
ع  خل ال ه، وق ت ل عل غ لا لل ه أو س ف  ا ال ذرعة للع أن ی ه

ا ال على ألا   ة ت ه ة ال ل ل ال ا خ  ، ا ذل ال ً ر م س ن ال
ه. قاص م نه أو الان ه وم ه ف    في ذل ال ع

ة  ٢٣٤ال رق رق    )١٩(ق ٣٦ل
عة،   ا ادة ال اردة في ال الح، ال ات وال ق وال ق وان على ال ل الع ذل أن س

ع في  قعها، وهي ت اؤها أو ت ها أو إح ر رص ع ، م ة على ال ووسائلها ع
الها،   رها وأش ع ص لاً، فل  أمام ال لاً ع عاً م ى ال بها ج

ها م خلال ضا عام لا  ها، إلا أن ی هي ع ی الأفعال ال ال ت ار في م م خ
ماها أو  ع إلى م ج ال اها  د م ها، بل  ق ل ح نها أو ی الل ح هل 

                                                 
ادة ( (١٨) ، ال ی ر ال ال س   ).٤۲ال
ا (١٩) ة العل ر س ام ال ع رق  - أح ة  ٢٣٤ال خ  -ق ٣٦ل ار   .٣/١٢/٢٠١٦ب
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٢٠٢٢

ه ا ت ل م ها، جاعلاً ب د م ق ض ال ق الغ ق واناً على ال ابها ع ا ارت
ة،  الح مع ات وم ق وح عاً حق ادة، وهي ج ه ال ة في ه الح ال ات وال وال
قل  ة ال ل وح اة وال في سلامة ال وح الع ال في ال ر جلها  س أورد ال

إی ة  ی ة ال ن ولة القان أة ال ان م ن فل الق ، وت ها،  وال في الأم اق اد 
اع  ها قالة الات اح ع اً، وم ث ت داً م ى م ه الألفا مع ل م ه صار ل
رة في  ق ة ال ان أن ال ي ع ال ض، وغ فاء والغ هة ال ها ش في ع ع، وت وال
ان  ا  أ مه أث ال ة، ولا  في ال ة ع ها هي ج ن عل ع ادة ال ال

رته أو بلغ ه ورادة ص ع ة إلا إذا ارت الفعل ع عل  ه، فلا تقع ال  درج
ات  ق وال ق وان على أح ال اً، إلى الع اني، م ه إرادة ال انه، وات إت
ان  ي ع ال وان فعلاً، وغ ة أن ی الع ادة، ش ه ال اً به اردة ح الح ال وال

س ش ادة ق  ه ال اغة ه اً، أن ص ة س أ أل ع ال ة، فلا  ل ة ال
ادة  ب ع نا أن ال ع ة. ولا  ا ل الاس ق ي لا  الفعل، فالإث ش م قارفها 
اء  ة، س ة سل اه اع أو م أو ت ل م شارك في أ اج ا  ها ت ن ف ع ال

ه  اك فارقاً ج ناً أم لا، ب أن ه ها قان ار ع ت اً ب م شارك كان ق ت الإخ
ة  ح م ة الأولى، ما ب ، إذ إن الف ه ناً وغ ها قان ة م ع اه في ت
ت على  ا ی امح، ل ر م ال ه ق ارس ج م ر،  س ره ال الها حقاً ق ع اس

ه ارس اد في  - في الأغل الأع - م ل ح الأف ، م ات أخ ق وح ق اس  م م
قل، وحقه في ال ات ال ق وال ق ازن ب ال ق ال ى ت ها، ل ة، وغ

ه  ل ت  ة ل اد غا اف أو ت غ ت ها  عا ب ها، وال ارس فالة م رة و س ال
اوله لل في  ه في ت ن  ع ا ه حال ال ال ص،  ا ال ع في ه ال

ارسة لى ل ة ال انها ال لفة  اله ال أش اع  ل في  الاج ي ت ع وال ة ال ح
عاتها،  ئها م ول على ض س ال ها، وت ة ع ا ق ل ال ف ا لا ت ة عل ذاتها 

اتها انها وتع ح فل ت ب ا  ها معها،  ا فاعل م ناً ل   .ص
ع رق   ا في ال ة العل ر س ة ال ة  ٢٤٣ح ال  )٢٠(ق ٢١ل

ا فى اس ، لاوح إن ح ال ف از ال ل ج اناً  اج وح ع ف ع
اً م رواف  ق ذل راف ع ف ه وخارجه؛ بل  ُف بها داخل و ى َ ه ال ل

                                                 
ا (٢٠) ة العل ر س ام ال ع رق  -أح ة  ٢٤٣ال خ  -ق ٢١ل ار ي  -٢٠٠٠/ ٤/١١ب م ف

ء  -٩    .٩٣ق  -٧٧٧صـ  -١ج
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٢٠٢٣

ادة  ه فى ال ر ب س ى حفى بها ال ة ال ه ال ز  ٤١ح نة ولا على أنها م
ز ال على أح أو ل لا ا حالة ال ا ع اس بها "و قل  ... أو.ال عه م ال م

ا الأم م القاضى  ر ه ع و انة أم ال ق وص ورة ال مه ض ل أم ت إلا 
قال  ة الان ل على أن ح ن " دالاً ب ام القان ة العامة، وذل وفقا لأح ا ال أو ال
ة  د ال ا  وع، إن ها دون مق م ات العامة، وأن تق اف ال ت فى م

ا ال ال ر به س انها؛ وق عه ال ح ب قّض ص ها، و ائ ع خ ة م 
ن تع  ، أن  ى، ولازم ذل ق ا ال ی ه ق ها ب ة دون غ ة ال ل إلى ال
ا لأصل  ا ح، اس ها ه ال ة، والأصل ف ل ه ال ف ب ه قة ال ار وث و إص ش

اء ه ال قال؛ والاس ة فى الان ه إلا قاض، أو ال ل قل لا ع م ال ع؛ وأن ال
ة. وح إن  ف ة ال ل خل م ال ل دون ت ن ب ه القان عه إل ة عامة،  ا ع ن

ر ق  س فىال ادة  - ل - اح قل ف فى ال ال فى ال لة  ق ال ق ه  ٥٠ال م
عه م الإق ان مع أو م الإقامة فى م ا  ام ال ة على ح إل امة فى جهة مع

ادة  ها ال ع ن، وت ها القان ى ی ال ال لاد  ٥١إلا فى الأح ا ع ال عاد ال ع إ ل
ادة  ها، وجاءت ال دة إل مانه م الع ة أو  ٥٢أوح ائ ة ال ا فى اله ل ح ال

لاد؛ ة ومغادرة ال و اله اءات وش ا ال وج ن ه تة على أن ی القان ق  ال
ا   اصاً ما ب شئ م ة اخ ف ة ال ل عق لل ر ل  س ا أن ال ى ه ومق
ة  ة ال ل لاه ال ع أن ت ا ال ی م، وأن ه ا تق ر  س فلها ال ى  ق ال ق ال

ان ره م ق ة ق ج على أنه إذا  .ات ه ال اء ه ان ق ، و ان ذل ى  م
ر ت س ة فلاماأس ال ة ال ل ق إلى ال ق ل   ح م ال ز لها أن ت

ها فى ذل  ة دون أن تق ف ة ال ل ه إلى ال م ل الأم ب اصها، وت م اخ
ع على ذل  ج ال ارها، فإذا ماخ ل فى إ الع م  ة تل ا عامة وأس رئ

ان م ة، ت ال م أساسه،  ف ة ال ل ال ل ونا  اصه الأص اً ع اخ ل
ادة  ال ر  ق اً  ٨٦ال ر، ساق س الى - م ال رة - ال س الفة ال ة ال وح  .فى ه

ادت  ن رق ١١و ٨إن ن ال القان رة  ه ار رئ ال ة  ٩٧م ق  ١٩٥٩ل
 ، ف از ال ح ج و م ی ش ة فى ت اخل اه م تف وز ال ا ت ا  ه ار إل ال

ل ا ی ع وت ائه، إن ع إع ه  ا س ه، و ی از أو ت ح ال ة رف م ه سل
له على  أك ف  ازات ال ضع ج ى ت م ّع م وضع الأس العامة ال ل ال ت
ا  ه، وارت ع إل ج ه وال ا م مغادرة بل ة ل ال ح لة ال س نها ال غ م  ال

ق ال ق ال قاً  اً وث ا اد ذل ارت ر فى ال س فلها ال على  ٥٢و ٥١و ٥٠و ٤١ى 
ر س الفاً لل ن م أن  ا ال ع فى ه ل ال انه؛ وم ث فإن م م ب ق جه ال  .ال
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٢٠٢٤

ادة ( ة رق ٣وح إن ال اخل ار وز ال ة  ٣٩٣٧) م ق ح  ١٩٩٦ل ق ن م
ا  ل  و اللازمة ل دة ال وجة، م ف لل از ال ی ج افقة وت  إلغاء ال

ا،  إلى  ه ه ة فى ت اخل ان وز ال ه، و ی از أو ت ور ال قة على ص ا ال
ادت  ال لة له  ة ال ل ت ١١و ٨ال ا ی ه ر م دس ع اء  ا؛ فإن الق ه ار إل ال

م إلا أن ذ ان ماتق ار. وح إنه ون  ة م ذل الق ال ادة ال وماً سق ال ه ل ل عل
ع لى ال ل دون أن ی ع أصلى - لا وجة  - ب ف لل از ال ی ج ح وت ت م

قل ة ال ازنا فى ذل ب ح ها م ه م ه م ال فى مغادرة ال  - وس ا ت
ه دة إل ادة  - والع ه ال ات  ١١و مات عل ف ب واج فالة ال ر م  س م ال

ة وع أة ن الأس عة ال ام ال أح جل دون إخلال  ال اواتها  ع وم لها فى ال
ة عة الإسلام اد ال ر م أن م س ة م ال ان ادة ال ه ال ى  ة، وما تق  - الإسلام

لالة ت وال ة ال ع - الق ى لل ئ ر ال   .هى ال
  المطلب الرابع

  حرية التنقل والسفر في قضاء مجلس الدولة
اك ح ال اء الإدار ال فه عي  )٢١(ة الق ل وقائعه في أن ال ت

جه  ه، وم ث ت از سف ث أن تلف ج ا، وق ح ال إ راسة  ا م ساف لل م
ل  از سف ب اج ج الف؛ لاس ه ال از سف ه ج لان و ة العامة  ة ال ل للق

ه م الق علام ع ه ل الاس ل ل تالف، إلا أنه أرجئ  ح ورة ت د  ة، وق جاء ال اه
ة  اخل ، وق أفادت وزارة ال ل فاق از سف ب اج ج عه م اس ة وم عي إلى القاه ال

رخ  ة  ٧/٧/٢٠٠٦ابها ال ع ولة أن جهات الأم ال ا ال ا ة ق سل إلى ه ال
، و  ل فاق از سف ب عي ج ح ال ، وم اب ال أنها زل أس یها أفادت  ه ما ل

ح ف ح - ال  ة ذل ال م ص ة  - ف ال ع ت ع اخل ع أن وزارة ال
ه في  ل عي إلى  ة ال ع م إجا اب ت یها أس ة) ل ل هة الإدارة ال (ال
م ما  ، ول ت له ص م الأوراق، ح ل تق ل فاق از سف ب ل على ج ال

از سف عي ج ح ال اً على م م شاه ن ق ع ي ال ل ار ال ه فإن الق ، وعل ل فاق  ب

                                                 
ع رق  (٢١) اء الإدار في ال ة الق ة  ۲۸۲۰۰ح م ة ٦۰ل اد ٢٢/٥/۲۰۰۷ق، جل ، ال

، ص اب جع ال ، ال اء الإدار ة الق ادرة ع م ة ال ن ها ٨٤٦القان ع ة  .وما  ل ح م و
أن ف ا ال اء الإدار به ع رق الق ة  ۲۷۵۰۱ي ال ه، ١٦/١/٢٠٠٧ق، جل جع نف ، ال

  .۲۸٦ - ۲۸٥ص
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٢٠٢٥

ه جع الإلغاء، وه  .عل ن م الفًا للقان ن م اه م الأوراق  ل  ال ال  وال
ه. ف ل وقف ت ة في  اف معه ر ال   ما ی

ن  ع ار ال ت على الق ا ی ا؛ ل ً اف أ ال فه م ع ل ر الاس وح إنه 
ائج ه م ن ده على الأراضي  عل ة وج عي ش فق ال ل في أن  ها ت ار ر ت ع ی

ف  قف ت اء ب ع الق الي، م ث ی ن الإ ائلة القان قعه ت  ة، وه ما ی ال الإ
هة الإدارة  ام ال ت على ذل م آثار ول ه، مع ما ی ن عل ع ار ال الق

ادة ( لاً  ال وفات ع افع۱٤۸ال   ات.) م
ان  سات والق تها ال ي أق ة ال اب ص ال ة وال اد الأساس د م ال اك ع وه
انة  قل،  ف وال ة في ال ة ال ة ال ا انات ح انة م ض ة ض ض ال
ل  ه م ق ور ح ض ة ما ل ص ق ة اتهامه  اء م ل ه اب ة ال ح

 ، ة وه ف العق اء ت ى أث ة ح ة ال انًا لل عات ض لف ال ها م ما سارت عل
ة. اك قاضي وال اءات ال الة في إج قًا للع ه وت ة لل  ال

ادة ( ي في ال ن ة الف ائ ات ال اك ل ال ن أص ه: ۹۲وق ورد في قان ) ما ن
ى أم صادر م قاض أو  ق فه إلا  ز ال على أ ش أو ت ((لا 

ة أو في ادة ( م ن)) وجاء في ال ها القان ي  ف ال ال ه ((.... أن ٩٣الأح ) م
ة  اد ال م أف ق ائي ل اء ال الق ل م أع ل أم ال على ت

ادة ( ر....)) وفي ال ه ورغامه على ال   ) ورد:۱۰۲ال على ال
ة أن  على أ  - ١ ات ال ل غ أم م ال ل ش ول  ة ل ا ه  م

ة: الات الآت ة في إح ال   أو ج
دة. .١ ه ة م ان ال  إذا 
نًا. .٢ ه قان ع ال عل ان ق ف   إذا 
ة.  .٣ ة لل ة مق عق ابًا  ه  ان ق ح عل  إذا 

ادة ( ز ٤٠وت ال ائي ال على أنه: ((لا  اءات ال ن الإج ) م قان
ه إلا ان أو ح ا ت ال على أ إن نا،  ل قان ة ب ات ال ل أم م ال  

ل ت  ًا))، و نًا أو مع اؤه ب ز إی ان، ولا  امة الإن ه  ف عل ا  ه  معامل
ادة ( ات أو ٣٤في ال ا ال ل  ال ال ائي في أح ر ال الق ه على أن ((مأم ) م

...)) ون مادة  ه ال على ال أم  ح... أن  ل م شاه ۳۷(ج ) على أنه ((ل
ب  ه إلى أق ل ي أن  ا ناً ال الاح ها قان ز ف ة  ة أو ج ا ا  ً ل اني م ال
ادة  ل ن ال ه))،  اج إلى أم  ة العامة دون ((اح ل رجل م رجال ال

ادرة٤٢( ان ال اضعة للق ه إلا في الأماك ال ف ال عل  ) على حقه في ألا ی
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٢٠٢٦

ن. اذ  ب ال ة ات ن سل ة على أن ت ائ اءات ال ان الإج ل ن ق ك
غلاله أو  م اس رة عامة، وذل لع ة  ة ال ائ ات الق ل اء ال ب ال إج
ان، وأن  ة للإن ة ال ال اس  اء ال ا الإج ف له سع ال امه أو ال ء اس س

ة الق ا ه ال ض عل ق فل لل ار وأوام ت ف أوام ال والإح ز ت ة، ولا  ن ان
ة  ق ل ها قاضي ال ع ورها، ما ل  ر م تارخ ص ة شه ي س ع م ال 

ادة  ه،  ۱۳۹أخ (ال ا ع اس ًا إلا  ا ه اح ز ح ال ل لا  اءات) و إج
ى ال قًا وفي ال الأق ي م ا ن ال الاح ن و أن  ه القان   .)٢٢( ب
( قاف وال ي (الاس ا اءات ال الاح اص م  )٢٣(وتع إج على الأش

د  ، وه ما ی اش ل م ال  قل وال ة ال ان ح ارسة الإن اسة  اءات ال الإج
ة  ض ح ي تع ة ال اءات ال ع م الإج ، و ات أخ ارسة ح مانه م م إلى ح

ادرة  قل لل نه ال جع إلى  ي ی ا اء ال الاح ني لإج هاك. وال القان والان
ان  ع الق قل،  ة ال ها ح ة، وم أه ة ال ال اسة  اءات ال أح الإج
اءات  ها الآخ ق ن إج ع ا، ومقابل ذل ن  ً ا ص ً ها ت ه إلى ت ات

ع ال  ال ًا  قاف ض يوال  )٢٤(الاس ن ي. ع الف ن  والف

                                                 
ادة ( (٢٢) ن رق (۱۱۳ال ة م القان ة أخ ة ١٤٥) فق ز  ۲۰۰٦) ل م ت على أنه "لا 

ة  ه إلى ال إحال ه ق أعل  ، ما ل  ال ي على ثلاثة أشه ا ة ال الاح أن ت م
هاء ه ل ان ة ق ض أم ال خلال ال الة أن تع ه ال ة العامة في ه ا ة، و على ال ه ال

ة الأولى  ام الفق ة، وفقًا لأح ة ال الإحالة على ال ام على الأك م تارخ الإعلان  ة أ خ
ادة ( ".١٥١م ال ه اج ع ال ام، ولا وج الإف ه الأح ى ه ال مق ن لإع ا القان   ) م ه

ه في  (٢٣) قاف ش م اس ائي  ار ع ال الق اء ی ق أنه إج قاف:  ف الاس ع
ه  أله ع اس ة العامة أن ت ل جال ال ز ل ه  إرادته، وه ما  فات ن ع ة ت ه ن أم

ها. ي ه ف الة ال ده في ال ه وس وج انه ومق إقام   وع
انات  ي، ض ل ال ال ، د. محمد علي ال لال، جامعة ال اء ال والاس ة أث ة ال ال

لة ١٠٤، ص ۱۹۸۱ اص، م ة في ال على الأش ة رجال ال عة، سل في ج ح ل ل را ، و
 ، ام د ال   .۷٦، ص ۱۹٦۰الأم العام، الع

ادة ( (٢٤) له الأردني ال أشار في ال ي وم ة ال ائ ات ال اك ل ال ن أص ه )  ۵۲كقان ي م
ان ذل  ه إذا  ه وش انات ع اس ه ال ل م قف أ ش و ي أن  ل ش إلى أن: "ل

م بها". ق ي  ات ال   لازمًا لل
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ح  ن ع م ضها القان ف ي  د ال احة، وأما الق ة الإ ه ال ارسة ه فالأصل في م
ف از ال ازات )٢٥(ج ع ج ة  ات الإدارة مق ل ه فإن ال ة، وعل ائ د اس ، فهي ق

ح م  اء "و ص از سف إلا اس ح ج ع رف م ى أنها لا ت ع  ، ف ال
ن إلى  ي ق ت ات ال ات ال الإدار أم الغا غا علقًا  اء أكان ذل م ن، س القان

اش  ال م ) م ات ف ة ال ة (ح ه ال ا له ة أو إدارة، ول ة أو ش ائ ة أو ج مال
ولة اء  )٢٦(أم ال ة إع ن،  ود القان ها  ارس ت م ل ق ؛ ل ه ادها وأم ة أف وص

ات الإ صة لله ل الف وف ال عًا ل ، ت ف قل وال ات ال ل ة أن ت في  دارة ال
ال ك ال  . )٢٧(ومل

                                                 
از الف  (٢٥) ن ال قان اف رق ح  ي ال ة  ۳۲ن اد " ه ۱۹۹۹ل ولة لأف ره ال ال ال ت

دة إل ا أو الع ن ف إلى خارج الف ه لل ع اس إلى ت ه و الال ه وه ه ج ه، و 
ة".  ا ة وال عا ال له  امله وش ة ل اع اء ال ة إب ات الأج ل ولة وال ات ال   سل

ادة ( (٢٦) ع في ال (ثانًا) م ال ل ال ی الأم العام ٥خ ل م ف م ق ع م ال ل ش م ) ل
ع ل ار ال ق ع  له أن  ها أو م  ص عل اءات ال ج الإج اء الإدار  ة الق  م

ادة ( ي رق (٧في ال (ثانًا) م ال ن ولة الف ر ال ل ش ن م ة ٦٥) م قان ل  ۱۹٧٦) ل ع وال
 ، ع اب ال ا ال إلى أس ة (ه) م ه أتي:ال أشارت الفق   خاصة ما 

الفة للق .١ قًا أو م ار خ ات.أن ی الأم أو الق عل ة أو ال ن أو الأن  ان
له. .٢ ًا في ش اص أو مع اع الاخ ر خلافًا لق ار ق ص ن الأم أو الق  أن 
ه  .٣ ها أو  ات أو في تف عل ة أو ال ان أو الأن أ في ت الق ار خ أن ی الأم أو الق

ارات والأوام ا ع ح الق ة، و ل ال ال ع ف في اس ها رف أو إساءة أو تع ع ف ز ال ي  ل
اج  ان م ال ار أو أم  اذ ق اكي ع ات اع الاش ولة والق ات دوائ ال ف أو اله اع ال ام
ل  اء الإدار أن ی ة الق ع إلى م ل تق ال ن ق نًا، و القان اذه قان ها ات عل

ها أ ي عل ة ال هة الإدارة ال ع ل ال ل خلال (صاح ال مًا م ٣۰ن ت في ال ) ی
یها. ل ل ل ال   تارخ ت

ل (٢٧) اف رق ( خ ي ال ن ف الف ازات ال ن ج ة ۳۲قان له  ۱۹۹۹) ل ی الام العام أو م  ل
ارج،  ف إلى ال ع ال م ال ة أن  ائ اب اس ل أو الأم أو لأس ة الع ل عل  ر ت لأم

ة  ان م صلاح ف رق (و ازات ال ن ج ل قان ة العام في  ی ال ة ٥٥م ا ۱۹٥۹) ل ن  ف
لغي.   ال
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٢٠٢٨

أن  ا ال ارسه في ه ا ت ا و ه ع ال از وح ح ال ة م ل الإدارة سل إن ت
ة الإدارة ها  ارس عل م ة ت ف رخ ات واسعة جعل ح ال ا )٢٨(م سل ، إلا أن

ة الإدار  ع سل ازات ن أن خ ح ج ة رف م عل  ا ی ة  ائ ة الق قا ة لل
ا ما ذه  لقة، وه ة وغ م د مازال مق ا ال ات الإدارة في ه ف ت أن سل ال

ا ن ولة الف ل ال ة م ه م  . )٢٩(إل
ة  ح ال ة ال  اخل ز ال ي ل ع ا  ن ة في ف ال علقة  عاو ال ال

ة ل ه  ن ل الف ولة ول ادة ال اس  عات لها م ض ه ال ار أن ه اع ي،  ن ف
اء الإدار ال ال أع  ة للق ال اء على الع  ة الق ت م رقا ع اس
ازعات  ة لل هة ال ن العام وأن ال ة م روا القان ها را ق ة في ح ال

ا ما ن ، وه اء الإدار علقة بها هي الق   ه.ال
اء الإدار  ة الق رته م ة جاء ما  )٣٠(ففي ح أص ن ة الف ح ال أن م

ه  ل م ة و ي ال له فل عي أن م ل ال ه وقائعها في أن "أدعى و مل
                                                 

ة، م غ  (٢٨) راسات الع ث وال ائي، معه ال ن ال ان والقان ق الإن ل، حق د. ح ج
ة، ص د ۸۲جهة ال وال عاو الادارة ی ع على ال اءات الادارة في ال ل الاج . ح

ؤوف ال ني ع افعات الادارة ،هاش     ٢٠١٣ ،ال
ادر تارخ  (٢٩) ا ال ن ولة الف ل ال ة م ار م ارة  ١٨/٣/۱۹۷۵ان ق ة/٧٦٩الإض  ٥٦/حق

ع  ه أن  ة  اخل ه وز ال ل رت أن ال ال  لاد، وق ا في مغادرة ال ضع ح ال في م
ل ر ال ه ح ال ف  أن  ا م ال ل م ة ق اءات مع اذ إج ن ات ر القان ق ا  ة العامة، 

ة  ت ال ، ث اس ولة ل ال ار ال ضع الق ة م ا في الق اف ان ل ی ا أم ع، وه ار ال اذ ق ات
ة على  لا اء م ال ه الق ل ن إلى ما  القان ف  عي م ال ع ال ة  اخل ار وز ال الفة ق ها م تق

ق، مت الق ق ال ال ع ف في اس ع ل دون ال ن، ل ة ان اء س لة الق ، ۱۹۵۷ر 
  .۲٤۸ص

ي، رق  (٣٠) ن اء الإدار الف ة الق ،  ٥٧ح م اء إدار ق ١٢/٦/٢٠٠٨في  ۲۰۰۸ق ، ص
ة،  اد ة الات ه ال ولة/۲٣عل ل ال ة/ م اد ل .٧/٩/۲۰۰۸في  ۲۰۰۸/ات ة  - و ار ال ق

ة ال اد د الات ا الع ولة/ ٤عل ل ال ة/م اد ارخ ۲۰۰۷/ات اء  ٢٦/٤/۲۰۰۷، ب جع في ق ال
ا ( ة العل اد ة الات ، ص ۲۰۰۹ - ۲۰۰٥ال اب جع ال   .۱۷٤ - ۱۷٣) ال

ار رق  -  ولة/۲۹ق ل ال ة/م اد ارخ ۲۰۰۸/ات ه، ص٣/٧/۲۰۰۸، ب جع نف  .۲۱۳، ال
ار رق  -  ة/۲۲ق اد ولة/ /ات ل ال ارخ۲۰۰۸م ه، ص٢٠/٧/۲۰۰۸ ، ب جع نف  - ٢١٦، ال

۲۱۷ . 
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ة ( ق ة (س.د.س) ال ة ال ن ته الف ة وال عًا ل ة ت ن ة الف ) ۷٥۰٦٥۱۸ال
ة ( ۱۹۹۰/٣٠/١٢ ف عى ٢٣٦١٥/١٩٩٠رق ال ل ال ه م ق ل ) وق رف ت

ة  ا ن ا أو أم ف ن د لأب ف ل ه)، وح إن ال ف ة/ إضافة ل اخل ه (وز ال عل
ادة ( قًا ل ال ة ت ن ة الف ح له ال ن وت اًا  القان ن /ثانًا) م ۱۸ع ف

ا ن رة الف ه ر ج ادة ( )٣١(دس ة رق (٣/١وال ن ال ة ۲٦) م قان ، ۲۰۰٦) ل
ل حقًا  ن ب ر،  س ادر أ ح وارد في ال ع داخلي أن  وأنه لا  لأ ت
س  له ال ة، مع ت ا ن د لأم ف ل ة، إذ إنه م ن ة الف ح ال عي أن  ًا لل م

اد ( ادًا لل اماة اس ع وأتعاب ال ف ادة ۱٦٦) و(۱٦۱) و(۱٥٦ال ة وال ن افعات م ) م
ا، ٦٣( ة العل اد ة الات ولة امام ال ل ال اض وال اً للاع اب ا  ً اماة ح ) م

  .١٢/٦/۲۰۰۸وأفه علًا في 
ات العامة  ل قاضاة ال اد؛ ل ه الأف أ إل ع سلاحًا فعالاً یل اء  ء إلى الق فالل

ة ال ا ل ال ، و اته قه وح اع حق ات م وان ق وال ق ة لل انة ق ة وض
اءاته. ال ال الإدار وج فات الإدارة خاصة في م   ت

ة  ه: "إن م ا ن ي  ن اء الإدار الف ة الق ا ق م ً ل أ ا ل ً وتأی
رة رق ( ادة ال ل  ار م اء الإدار ق ناق ق ة ٧۰۰الق ، وأوج ۱۹۸۱) ل

ه،  سع في تف م ال ا م ع ن ف إلى خارج الف ال غ  ل م ی   على 
ق  هج، وأس ا ال ة ق سارت على ه ه ال فة، وح إن ه ل م ال ق ال
م  اب ع ها  و م ة) ت م ة (ال س وائ ال زارات وال اه رف ال ات اؤها  ق

ر ال س ام ال عارض مع أح : لأنه ی ف انعة م ال ل ال ف ل فل ح ال  
ه" ن  ع ار ال ر إلغاء الق ، فق تق ا ا على  .)٣٢(ال ً ف ق ع م ال ان ال ا  ول

                                                                                                                       
ة  -  اء الإدار س ة الق اء إدار / ٣ح م ارخ ٨٣/۲۰۱۰، رق ۲۰۱۰/ ق ، ب

ولة لعام ٢٥/٣/٢٠١٠ ر ال ل ش او م ارات وف  .٤٣٢ – ٤٣١، ص۲۰۱۰، ق
ا -  ة الإدارة العل أن ح ال ا ال ا به ً ة الأولى - ان أ ائ ة  - ال ع س ة  ٥٣في ال ائ الق

ة  ل ا،  اب ١٢/١٢/۲۰۰۹عل ة ال وع م ل الأول، م ا، ال ن الإدارة العل ع ات  ، م
ة، ص  ن راسات القان اث وال ، م الأ ار الإدار ة، الإص ن ها. ١٥٢القان ع   وما 

ادة ( (٣١) د (۱۸ال ة الع ن قائع الف ر في ال ة ال ن رة الف ه ر ال ) في ٤۰۱۲/أولاً) دس
ة"." "أولاً":، ت ٢٨/١٢/٢٠٠٥ ا ن ا أو لأم ف ن ل م ول لأب ف ي ه  ن   الف

(٣٢) ١٣ / اء إدار ي  ٣٠/٥/١٩٩٦، في ٩٩٦/ ق ي ت لف  ه في م ار إل ر) م (غ م
ا،  ن ، جامعة ف ، رسالة ماج ر   .۲۰۰۵خلف ح ال



  مجلة علمية محكمة         المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  
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؛  ان دها الق ي ت الات ال ة إلا في ال ائ ة الإج أ ال ال م م إع ة، وج ع ال
ة  ال اس  ال اح  ل ما م شأنه ال رًا ل ن م ن  أن  لأن القان

ن ال ائ العام أن ت ات ال ل أو تعل رات وزارة الع لح م ة، وم ث لا ت
اءات ه الإج رًا له  . )٣٣(م

ا فق  ة الإدارة العل اء الإدار ال وال ة الق ل م أما ع م
ة ( ل ا  رة العل س ة ال ع ح ال ادرة  امها ال ف ٤أوض في أح ) ن

ة ( ة رق () ۲۰۰۰س ة (۲٤۳في الق ها م ۲۱) ل الة إل رة ال س ة ال ائ ) الق
ادت ( رة ن ال م دس اء الإدار ع ة الق ن رق  )٣٤()۱۱و ٨م  ٩٧م القان

ة  ادة ( ۱۹٥۹ل ل سق ن ال ، و ف ازات ال ار وز  )٣٥()٣شأن ج م ق
ة رق ( اخل ة ٣۹۳۷ال اداً إلى أن ١٩٩٦) ل اف ، اس قال ت في م ة الان ح

ع  ة م  ة ال د ال ا  وع إن ها دون مق م ات العامة، وأن تق ال
ادت ( ر ال ب ال س ا أن ال انها،  ح ب ض ص ق ها و ائ ) ٦۲خ

ي، ولازم ذل أن  )٣٦()٦۳و( ق ا ال ی ه ها تق ة وح ة ال ل ل إلى ال ه خ م
ه، وأن ن الأص نا إل ا س أن أش ه،  ع  اء ه ال قل، والاس ة ال ل ه ح

ل دون  ن ب ه القان عه إل ة عامة  ا ه إلا قاض أو ع ن ل قل لا  ع م ال ال
ة. ف ة ال ل خل ال  ت

                                                 
ر ال  (٣٣) س ام ال ر، ال ف ر  - د. سع ع عارف،  - ۱۹۷۱دس أة ال ، ص ۱۹۸۰م
ع رق ۳۵۰ اء الإدار في ال ة الق ل راجع ح م ة  ٣٠٥. و ة ٤٨ل ، ٤/٢/٢٠٠٦ق، جل

ات العامة ق وال ق ، ال ر محمد ماه أب الع ار ال ، .ال اب جع ال   .٤۹۱ - ٤٩٠..، ال
ادة ( (٣٤) ن رق ٨ال ة  ٩٧) م القان ار م  شأن ۱۹٥۹ل ق ع  ف ت على أنه " از ال ج

اءات  ه وج و ه وش ی قة ت ه و ة صلاح ف وم از ال ل ج ة ش اخل افقة وز ال ة  اخل وز ال
ادة ( ه.. وال ح ١١م رها رف م ق ة  اب مه ة لأس اخل ار م وز ال ق ز  ) ی على أنه "

ز له س ا  ه،  ی ف أو ت از ال ائه".ج ع إع از     ال
ادة ( (٣٥) ة رق (۳ال اخل ار وز ال ة ٣۹۳۷) ق وج  ۱۹۹٦) ل افقة ال ا م م ت اش

ه أو  از سف اج ج ة على اس امل الأهل ني غ  ل القان افقة ال ارج وم وجة إلى ال على سف ال
ه. ی   ت
ادة ( (٣٦) ی ت٦۳) و(٦۲ال ر ال ال س عي، ) م ال ة ح  ة ال  على أن "ال

عه  ه ولا م ه ولا ح ز ال على أح ولا تف ، لا  ل ا حالة ال ا ع  ، نة لا ت وهي م
." ق مه ال ل ائي م  أم ق أ ق إلا  ه  قل ولا تق ح   م ال
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ت  ا أك ًا  اغًا ت ه ف ار إل رة ال س ة ال ور ح ال ث ص وق أح
ة ذل  ا ال رة العل س ة ال ه ح ال ف ع ی  ني ج أ واقع قان لها: "ن ق

ح أو ح أو  ی واسع  اص تق ة م اخ اخل ز ال راً ل ان مق ف زوال ما 
ه  ر ل ق ر ال س ارسة حقه ال ا م ه  لل ه وح ف ال  از ال س ج

ه ف ا جاء ال نف قل،  ف وال ة الإدارة في ال اء الإدار وال ام الق ي أح
ف ولغائها وه ما ال  ع م ال ارات ال ف ق ة وقف ت و ف م ى  ع ا ال العل
ال  ورة إع ت على ذل ض ة، ف و ه قاضي ال ف اء  خل الق أد إلى ت

ع ال م ه وأح و ف وش أوضاع ال ن خاص  ور قان ة ل ص ائ ة الق قا   ه".ال
ع  ادرة  امها ال اء الإدار في أح ة الق ت م أن وز  ٤/١١/٢٠٠٠وق أك

ع م  ارات ال ر ق لاد له ان  ة على أم ال اف ل ع ال صفه ال ة ب اخل ال
فا على  اه: لل ف م ی ع م ال ائ ال رج على ق ، وم ث له أن ی ف ال

ام العام، إذا ما  ارات ال فا على اع ع؛ لل ولة ذل ال ا لل الح العل ع ال اس
اره ق ، ذل أنه لا  .)٣٧(أم ال واس اء الإدار ال قف الق ا ن م وم جان

اله  ني وأح اقه القان ی ن قل وت ع ال ل ال ار ال م إص ل ع ر في  ی
ار أوا ة في إص اخل ة وز ال اته أن تغل سل ل ل وم ف إذا ما ت ع م ال ال م 

ث  ار، وم ث إذا ح ل اع ق  اعة ف ا لل ة العل ل ، ح إن ال ورة ذل ال
ل اعة فالأم ی أم ال ا  - و - إخلال  ها.  ق أم ة ل اخل خل وز ال ت

لاد ة العامة لل ل ق ال ف الإدارة وت اد ض تع ة الأف ا ازن ب ح ا ق ال  ،
ة. ل ة تل ال ا مها ح ل ي ت د ال ع الق ض  ورة ف ه م ض  ق

اص م إضفاء صفة  اء الإدار لا ت أنه لا م ة الق وزاء ذل فإن م
اء  ة الق ت ح م ، ح أی ف ع م ال ارات ال ر م ق ة على ما  و ال

ار الإدار  ف الق ف وقف ت ادر ب ،  )٣٨(الإدار ال ف عي م ال ع ال ال م

                                                 
، رق  (٣٧) اء الإدار ة الق ة  ٢٤٧٩٦ح م ل٥۷ل ، ٢٧٨، ص١٣/٤/٢٠٠٤ة ق، في ال

ات العامة  ق وال ق ة الأولى) في ال ائ ة (ال القاه اء الإدار  ة الق ام م ارات م أه أح م
)۲۰۰۱ ،۲۰۰٤.(  

ع رق  (٣٨) اء الإدار في ال ة الق ة  ٣٦٠٧ح م ة  –ق٥٣ل ار ٢١/٢/٢٠٠٩جل ، ال
ات ق وال ق ، ال ر محمد ماه أب الع ، ص.العامة ال اب جع ال ة  ٤٧٦....ال ح م

ع رق  اء الإدار في ال ة  ۱۳۸۱الق ة ٦٠ل ادرة ع م ة ال ن اد القان ة وال ل ق، 
، ص اب جع ال ، ال اء الإدار ها.٢٤الق ع   ، وما 
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عل  اءه على أساس ما ی ه ق أقام ق ن  ع ها على أن "ال ال وأس ح
ارة غ  وع في ت ا غ م ل ب قى إلى دلائل ت هات ق ت اع م ش ال

ارة وعة هي ت ه  م اع ق أخف في أن ی أمام ه ان ال ا  رات)، ول (ال
ة ما م ت في ض  ال ي تأك ة ال ة العق ع أو  في ص ع شأنه أن ی

، فإن  اع ب إلى ال احة ما ه م ل وف ال إلى ه ه و ن  ع ال ال
ة على الأم دومًا ن الغال ة العامة ت ل ا .ال اثل فاقً ع ال و ال ع ...، وم ث 

ف اء ب ع معه الق ه، وه ما ی م عل ق ح  ة لأساس ص اخل ار وز ال ه وتأی ق
 . ف ع م ال   ال

اء الإدار  ة الق رته م ا  )٣٩(وأوضح ح آخ أص ه ن ف ع ار ال "أن الق
ع م  ائ ال إدراجه على ق ل فاق و از سف ب عي ج ح ال اع ع م الام

قًا ل ا  اره إص ة وه غ م  اخل ف صادران م وز ال ة  ال ال
ا في  رة العل س ار ٤/١١/۲۰۰۰ال ة ر ال في الق قل إلى رقا " ث ان

ح،  ان على غ س ص ا قائ ه ن ف ع ار ال ، ح أوض أن الق الإدار
ل  ع ق ائ ال ها على ق ي أدرج  قات ال هاء تل ال ع ان راً فعلاً  ا ص ح إنه

اءته ور ال ب ة ص ة للق ال ، و ع ائ ال ل زال علة إدراجه على ق ، و
ة ۸٦٥رق ( ه،  ۱۹۹٤) ل ة اتهاما وجه إل أنها أن ث ا ل ی  ح أم دولة عل

. ف ع م ال ائ ال ه على ق م معه س لإدراج اس ق   وه ما لا 
ها  غ م تق ة على ال ا ال أن ال لاح على ه اص وز و م اخ ع

 ، ة ر ال قا ض ال ف فإنها تع ع م ال ائ ال الإدراج على ق ة  اخل ال
، ح إنه  ار غ سل ها الق قائع ال إل ني لل ل أن ال القان ح اس
ه  ا، وت أن الأولى ان عي في ق أم دولة عل اداً لاتهام ال ر اس ص

قات  ا ال عي، وم ه ها أتهام لل جه ف ة ل ی ان ار الإدراج، وال ار ق ل إص أنها ق
ني لها، وم ث  قائع وال القان اد لل د ال ج ها على ال ة  رقاب فإن ال

م. ق ها ال ه إلى ح   ان

                                                 
ا (٣٩) ة الإدارة العل ة الأولى - راجع ح ال ائ ع رق  - ال ضع ال ة  ۳۰۲۲٦م ق.ع  ٥٦ل

ة  ، ٢٣/٩/٢٠١٢جل جع ساب ن، م عة وال ا ة ال اني، ال د ال ولة، الع ا ال ا ة ق لة ه ، م
ع رق  ۲٦۰ص اء الادار في ال ة الق ل ان ح م ها. و ع ة  ١٤١٥وما  ق.  ٤٣ل
ا ة الأولى - عل ائ ة  - ال ة ١٤/٦/٢٠٠٣جل ن اد القان ان وال عة الق ام م - ١١، م عة أح

ة  ا س ة الإدارة العل ء الأول، ۲۰۰٤ - ۲۰۰۲ال   . ۸۷۲ - ۸٦٥، ص۲۰۰۵، ال
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  الخاتمة
قا لا ع ل ت ال ال ات م  ق وال ق ام ال ی م ة ش أن ت

ه  ة وجاء ت اق ح أو ح ع م ن ر فإذا ما ض ال س ة للقاضي ال اش ال
ر  س اء ال ة الق قا لاً ل ان م اً  ة  ،قاص ل ح أو ح فل ل ر  س ذل أن ال

ة و ن عل ل ها الع ان ة م ج ا ةها ال اتها ال ة  ،ل م مع ا ه ال ل ه وت
فلها ي  انة ال اً  في ال ا ش ع إنفاذه ي  اته وال ا وح ق ال ق ر ل س ال

اقاً فاعلاً لها ر ن س رها ال ى ت رة ال فاع بها في ال  .للان
ق  ل على ت ع ع، وأن  فها ال ه ض أن  ف ى  انة ذاتها هى ال ه ال وه

ق وتل ق ه ال ى ی بها ه ة ال ن ص القان ات، وش وسائلها م خلال ال  ال
ها فى ف افلاً ل ها  ن ت ال أن  عة ال ة ذل  الاتها ال ل  ،م وأن  

ة ل ها الع ة  ا ى لها شأن فى ح ائها ال ع بها على أوسع م أج ان ال  .وض
ي  ة ال ة الف ق الأساس ق ف م أه ال حلة وال ة وال قال واله ة الان وتع ح

ه ابحف اء الأس ان دون إب ر الفقهاء -ا الإسلام للإن ق اع - ا  ان ال اء  ، ف
ا شأنه  هة، فه انه أو ال ى زارة إخ ه ع الأم أو ح ه ل معاشه، أو  ل

اد أو ح  ه ما دام غ مق  لل أل ع ي وه لا    ..ال
قال م ان في الان ة الإن قل ح ة ال ي ح اً  تع لاده، وأ ان إلى آخ داخل  م

ل  ا ت اً،  ل لاده  غادر إقل  أن  ه  قال وح ا الان مة في ه لة ال س كان ال
ع إلا وفقًا  ا شاء، دون تق أو م ان ال غادره وق دة إلى ال ه في الع ح

ن  اد )٤٠(للقان الح الأف عارض م ى لا ت ل فإنها  أن ت ح الها ، ول ع في اس
جع  د ت ة ق ع ة  قل مق ة ال ا فإن ح لاً: وله ال م ع ا الاس عل ه تعارضاً 
ة العامة. ارجي أو ال اخلي أو ال اص أو الأم ال أم الأش ة،  ی ارات ع   إلى اع

ا ة الادارة العل اء ال ق في ق ع م ح ان ال قل أن ال لاد  ال داخل ال
ى م أو إلى  ة وال ة ال ا على ال ً ل ق ى ت اءات ال خارجها ه م الإج

ة فى ها ال اص قل ع ر ال س ع ال م ال ل ا اس اء ح –، ول ا الإج ل ه ن م ى 
وعًا ة فى  –م ال ال دة، وفى الأح ة م ائى م ول ج أم ق ر  أن 

ا الق ع ود ه ن، ال ی ح د ذل أنه م غ القان عى، وم لى ذل ال ال
ة  ائ ق الق ف ع غ جهات ال ع م ال ال ا الأم  ل ه ور م نًا ص ائ قان ال

                                                 
اء الإدار  (٤٠) ة الق ع رق  -ح م ة الأولى في ال ائ ة  ٩١٦٨ال ة ٥٤ل ق، في جل
ة م أك ٢٨/١١/٢٠٠٦ ، في الف اء الإدار ة الق ادرة ع م ة ال ن اد القان إلى  ۲۰۰٦، ال

ها. ۳۰، ص۲۰۰۷س  ع   وما 
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ل ه  ادر ب ار ال ان الق ، ولا  ل اص ب ر الاخ س ا ال ال لها ه ى خ ال
ر ال  س ات على ح ال عى وللاف اسه   اء ل م س ة والع ه القاع

ا  ك أم ه ر ل ی س ع ال ا أن ال ع، لا س ى فى ال ة الأس ن القان
اص ة - الاخ ة ال ائ هة الق له لل ا أوج  - ع أن خ لقًا ع ال ون م

ن  ة فى القان ال ال ن فى الأح   .)٤١(أن 
ه ى ع ة لا غ ات الأساس اب إح ال هاب والإ ة ال انتع ح ، إذ )٤٢(ا الإن

اً  ها. غال ل ف ة، ت د ات العامة والف ة لل ال ارة  قع ال فات  - تأخ م ال
ات ائ ه م ال ه ع غ ي ت ة ال ه ة وال قة بها )٤٣(الإراد ات الل ، وأنها م ال

                                                 
م (٤١) ا على ما تق ً ل فى ال العاجل  -وم ح إنه تأس ر اللازم للف الق اه  –و اد م  ان ال و

ق سف ائ (ت ه أدرج على ق ن ض ع ى  -الأوراق أن ال ل الأم ال اء على  ) ب ف از ال ض ج ع
ارخ  ق١٢/١١/٢٠١٤ب ائ (ت ا أدرج على ق ل،  ى  - وص ل الأم ال اء على  اح) ب م ال ع
ارخ  اء على .١٩/١١/٢٠١٤ب ف ب ع م ال ائ ال ه على ق ن ض ع ار إدراج ال وح إن اس

ن  ع ع ال ار  ار ق إص ة العامة  ا ق أو ال اص قاضى ال ع سلًا لاخ ى،  ل الأم ال
ا الإج ، إذ إن ه ف ه م ال ادة (ض دة وفقًا ل ال ة م ائى م ول أم ق ن  ع أن  ) ٦٢اء ی

ى  ها دون مق ق ات العامة، ف اف ال قال ت فى م ة الان ، لأن ح ر سالفة ال س م ال
ن  انها، ولازم ذل أن  ح ب ض ص ق ها، و ائ ع خ ة م  ة ال د ال ا  وع إن م

قل ةالأصل ه ح  ع م ال ه، وأن ال ع م اء ه ال قل والاس ة  ال ا ه إلا قاض أو ع ن ل لا 
ن  ل ت ة) ب اخل اثلة، ف ث فإن جهة الإدارة (وزارة ال ازعة ال وثه فى حالة ال فى ح عامة، وه ما ان

ه ن  ع ار ال ى معه الق ه، الأم ال  اء وح الق ة أن  ه  اغ سل ن ض ع إدراج ال
ل فى  ا الإلغاء ع الف ً ج ن معه م ا  ، م ر م غ م ف ق ص ع م ال ائ ال على ق

ف ل وقف ت ة فى  الى ر ال ال اف  ار  ه ل الإلغاء و ال فإن اس ع ح إنه ع ر الاس
ل ق ف  ع م ال ائ ال ه على ق ن ض ع ه إدراج ال قة  ات الل ة م ال ا على ح ً

عى فى قل مانه م حقه ال له  ال ا  لاً ع وعه له، ف الح م لا ش م ، وه ما   ف وال
ار ا الق ف ه ار ت ها حال اس ار ر ت ع ائج ی لها ن عى، وهى  ا ال ال ل م ه ة ا .م ن ل

ا ة العل ع رق  - الإدار ة  ٨١٥٢٤ال   ١٨/١/٢٠٢٠ة جل -ق ٦١ل
(42) Leclercq, no301, p. 188. 

ة، دراسة  ض جهة ال ة م ال ة لل ائ ة ال ، ال ی ف ش ال ف ت اب د. أش ه في  ار إل م
ة،  ة، القاه ة الع ه   .۳٤، ص ۱۹۹٦مقارنة، دار ال

، ص (٤٣) اب جع ال ف، ال فى ال قي م   .٢٢٣د. محمد ش
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ة ة ال اق ال خل في ن ي ت ع)٤٤(ال ة ل ال از  رة الارت ل ب  )٤٥(، لأنها ت
ع الأم  د إلى ش امها ی داها أن اح ة م ه ن ت عل ، وه ما ی ات الأخ ال
ة دون  اس ات ال ارسة ال ة على م اب اسًا إ ع انع ع، ف ار ال ق والاس
ف، وم ث ی م أداء دوره  أ دون خ ع ع ال ارس حقه في ال ة، و خ

ق ا غي، وت ا ی اعي  ارة الاج ة ال ارسة ح ة في م ج ة ال اد اف الاق لأه
اعة.   وال

 
  قائمة المراجع

 :ا ا ع الع ش ة  اب ام ار ال ن الادار (دراسة مقارنة)،ال ام القان اد واح م
، اعة وال  .١٩٨٣لل

 ،ا ا ع الع ش رة ب ت. إب ل الإدارة العامة، جامعة الإس  أص
 اب  :علي ال اب ال ة ش س ة، م ال عة ال ات العامة، ال ة وال اس ال ال

امعة ، ال رة م   .١٩٨٢، الاس
  ة ة الأور ةالاتفا ات الأساس ان وال ق الإن ق ة  –ل ة س ة الع ه  .م١٩٦٦دار ال
 ور ي س ق و  :اح ف ق رة لل س ة ال ا ات العامةال ان ،ال عة ال دار  ة،ال

وق، ة، ال   .٢٠٠٢ القاه
 ور ي س ة، :اح ف ائ اءات ال ان في الاج ق الان رة وحق س ة ال عة  ال

لة، ة، مع ة الع ه ة، دار ال   .١٩٩٥ القاه
 ور ي س ة  أح ف ة س ة الع ه اصة، دار ال اة ال  م.١٩٨٦ال في ال
 ،ح علي ة  أح م ائ وف الاس ة ال ة ن   م.١٩٧٨س
 ل قارن في م ول :اح م اص ال ولي ال ن ال ج القان ة، م ة الع ه ان، دار ال

وت عب ة    .، م دون س
 ا ن ر ةا :آدم ان عة ال اني، ال ء ال ر العام، ال س ن ال س في القان العل  ، دارل

وت ، ب لای  .١٩٧٢، لل
 ا :أدوار غالي ة ال ع على س ة ،سلاتال ن لة ال القان ان،سل  .١٩٩٨،ع
 ی أزمة الف الإسلامي ق ال ی –في ال رة  –ال ال ال  م.١٩٧٠الإس
  و ل ال اع ة :اس عاص رة ال س ة وفي ال ال عة الاسلام  ،دعائ ال في ال

ء  ة٢٠٠ال ة الع ه   .١٩٩٤ ،، دار ال
                                                 

(44) La liberte d'aller et venir est un principe de valeur constitutionnelle: constit, 12 
july, 1979 wach smann, p.34. 

ها)، دراسة مقارنة، ج  (٤٥) ارس ان م ات العامة وض ة (ال ل ال د  ، علاقة الف ف ع م ، ۱د. ع ال
، ص  ة ن ون س ة، ب ة، القاه ة الع ه   .٦۳دار ال
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 ان ع ال ف رم افة ح :اش ع ال و در (ة ال ة في ال ل ل ن اسة ت القان
قارن  عة الاولى ،)ال م ،ال اله اعة   .٢٠٠٤ ،دار اب ال لل

 ا ف صل ن  :أم عا ر في ارساء دولة القان س اء ال دراسة مقارنة)، ( دور الق
اب ة لل ی ة ال س ان ،ابل ،ال  .٢٠٠٢ ،ل

 ضي ة الع ر ص  :ب ل ال ولي وفي دسات م ان في العه ال ق الان ق ة ل ق ال
ي ل عاون ال عة الاولى ،ال ،  ،ال ، ال  .١٩٨٥ تا

 ج ف ح ف ة :ت ان م الان خل للعل ات في ال عارف ،م اة ال رة ،م م  ،الاس
ع ة    .دون س

  و وت ب اسي وال –ث ل الف ال اه الأص ة ال ات وال ة  –اس ة س القاه
 م.١٩٦٧

  و وت ب ة :ث اس ة ،ال ال ة الع ه ة ،دار ال   .١٩٧٥ ،القاه
 وت ع العال اح ات العامة ب ال وال :ث ة لل ن ة القان ا ة  ،ال ه دار ال

ة   .١٩٩٨ ،الع
  او ولي  :جاب ال ن ال ة في القان اته الاساس ان وح ق الان ةحق عة الاسلام  ،وال

اعة وال عة الاولى،دار وائل لل  .١٩٩٩ ،ال
 لام يء علي حاله –جعف ع ال قاء ال ة  –ش  ة س ي القاه اب الع   م، ١٩٧٠دار ال
  رجي شف سار اء الادار  :ج ام الق اع واح ات (ق اث ال دراسة مقارنة لاح

اد يوال ن ولة الف ل ال اء م ة ،)ال و   في ق ام عة ال ة  ،ال ه دار ال
ة ة ،الع  .٢٠٠٣-٢٠٠٢ ،القاه

 ر  ،ح على ع س قا ل ر ال  س ام ال عارف  ،٢٠١٤ال اة ال م
٢٠١٦.   
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